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موقف الطذقهاء من التسعير في الأسواق الاسلامية 
("") 

اجتهاد الضفمّهاء: يبدو أن الفقهاء وجدوا أنفسهم مضطرين لأن يجتهدرا 
في هذه المسألة ليجدوا حلاً مقبولاً للحالات المستعصية التي كان يتعرض لها 
الناس في بعض الأحيان حيث تزداد حمى الأسعار ويغلو ثمن الحاجات غلاء 
اي اي المي ا 0 
المجتمع . ومع ذالك فإن استقراء النصوص يظهر لنا أن قسما من الفقهاء أفتى 
م و جك ا اك الوا كر لكيه 11 
الماوردي : لا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرها في رخص وغلاء(') . 
وقول الماوردي سد الباب أمام المسؤولء ولم ير مسوغا شرعيًا يبيح لهم 
التدخل في الأسعار بأي حال من الأحوال. بينما أجاز فريق آخر من الفقهاء 
للمسؤول أن يندخل في أمور الأسعار بقدر محدود وضمن ضوابط . فيكون 
تدخله في نطاق التوجيه والإرشاد: بحيث لا يلحق أي إجحاف بالبائع . في حين 
قال فريق ثالث : إنه يجوز للمسؤول التدخل في الأسعار إذا كان الحاكم عدلاء 
ورأى أن تدخله هذا يحقق مصلحة المسلمين:, ويصون حقوقهم. فعندئذ يعمل 
على جمع وجوه أهل سوق والسلعة المراده تسعيرهاء ويحضر معهم غيرهم, 
ويستأنس برأيهم, فيخرج بحصيلة يحقق من خلالها موازنة دقيقة بين مصلحة 
البائع والمشتري., علي أن يكون عمله هذا بعيدا عن الإكراه والقهر . وإنما 
قريب من الرضا والتسامح. وبذالك قال صاحب كتاب «التيسير في أحكام 
التسعير»: يجب على صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يجعل للباعة ربحا 
معقولاً ويمنعهم من الزيادة عليه ويتفقدهم في ذالك ويلزمهم إياه:"2. ومما 
يعزز هذا الاتجاه ويؤ كده. أن بعض الفقهاء أعطوا العدول المسلمين حق تسعير 
المواد الغذائية('©2. وأجازابن عابدين للمسؤول أن يسعر مواد الطعام الضرورية 
بمشورة أهل الرأيء إذا حصل غلاء وتعدّى الأرباب عن القيمة تعديًا فاحشا. 
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ولعل ابن عابدين منطلق عن فتوى الإمام مالك الذي أجاز لولي الأمر أن يسعر 
على الداس في عام الغلاء فقط2*7. 

ويسهم الغزالي في مسألة التسعيرء إِذ لا يجيز للإمام العتدخل في أسعار 
البضائع المعروضة في الأسواق في الظروف الطبيعية. أما في حالة حصول 
سئين قحط وشحة في الإنتاج. واضطراب الأسعار فهناك رأيان أحدهما يُجيز 
للإمام التدخل في الأسعار إذا استهدف مصلحة الناس . والرأي الثاني لا يجيز 
الدخل في الأسعار لعموم النهي”*2. والغزالي في حكمه هذا منطلق من حكم 
لحار نيا ا لتر الاي ا الى 

بعلمه , ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله . # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 

اختلافًا كغير) 70 . إلا أن الإمام مالكًا نظر إلى مسألة ارتفاع الأسعار من الزاوية 
الاقتصادية فاتضحت له آثارها السلبية على المجتمع, وانعكاساتها الصعبة, 
فقال : إذا رأى الإمام في ذالك مصلحة كان له أن يفعله!"2. وهنا يعضح أن مالكا 
أجاز للإمام أن يسعر عندما يرى في عمله هذا مصلحة ينتفع بها المسلمون, 
لاسيما ذوي العسر منهم 

وإذا أخذ بالرواية المشار إليها هذه: والتي تجيز للإمام التسعير: فإذا سعر 
الإمام وباع الناس بذالك السعر فحسن» وإن خالفوه في ذالك فهل ينعقد البيع أم 
لا؟ الصحيح أنه ينعقد., ولكن للإمام ان يعزر الذين خالفوا تسعيره<(*». ويرى 
الزيلعي أنه لا يحل للمسلم أن يششري بما سعره السلطان لأن البائع في موضع 
المكره. كما انه يرى أن تسعير السلطان غير ملزم للبائع, لأن السلعة ملكه 
الخاص وله الحق التصرف به**2. بيدما أجاز فقهاء آخرون للإمام معاقبة المخالف 
للتسعيرة التي يضعهاء وذالك خرصا منه على مصلحة المسلمين(١9٠»)‏ 

ويبدو لنا أن الذين أجازوا عملية التسعير كانوا مضطرين وبذالك قيدوه 
بضوابط محددة, ولم يجرؤوا على أن يضعوه في مصاف الوجوب, أو الالتزام وإنما 
قالوا: لا بأس بتسعير السوق<١2)0,‏ . وفي هذه الحالة تصبح مسألة التسعير ضمن , 
مضمون أضعف الإيمان, وهذا في , بعض السلع. وهنا سلع أخرى لم يتحرج الفقهاء 
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من القول بأته لا يجوز لأحد التسعير بها. قال ابن حبيب : لم يجز لأحد التسعير 
في القمح والشعير وشبهه. لأن ذالك إنما يسيعه جالبوه!"21. وأحسب أن رأي 
الفقهاء هنا محمول على عدم جواز تسعير مواد الطعام التي يجلبها المنتج إلى 
السوق. ولا يستبعد أن وراء ذالك هدفا يرمي إلى تشجيع الإنتاج في مواد الطعام 
الأساسية التي تشكل قوت الناس. فضلاً عن أن الهدف يمتد إلى جعل المنتج ينتفع 
بمحصلة جهده الذي بذله في عملية الإنعاج . وقال الزيلعي :لاسعر السلطات إلا 
إذا كان أرباب الطعام يتحملون على المسلمين» ويتعدون تعديًا فاحشاء وعجز 
السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فلا بأس به بمشورة أهل 
الرأي"23. ويبدو أن الزيلعي كان حذرا كل الحذر في إعطاء حكمه هذاء إذ نجده 
يستدرك ويقول : ينبغي للفاضي, أو السلطان, أن لا يتعجل بعقوبة من لم يلتزم 
بالتسعير عندما يعرض عليه هذا الأمر(؛'») . وهذا يعني أنه لم يكن مقتنعا بمسألة 
إقدام المسؤول على تحديد سعر معين للسلع المعروضة في الأسواق . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يسعر على جالب الطعام, لاسيما القمح 
والشعير . إِذْ يؤكد الفقهاء على ضرورة التسامح معه ليستدام أمره فيكثر جلبه, 
ولا يلزم بسعر محدد لا برضاه ولا بغير رضاه., إذ له الحق في بيع سلعته بالثمن 
الذي يرتئيه. سواء كان هذا الشمن أقل من سعر السوق أو أكشر منه. ولا يلزم 
بائع سلعة بثمن سلعة أخرى مشابهة لسلعته تتصف بالجودة والإتقان2'”7. 

قال المجيلدي: لا يسعر على جالب الحنطة والشعير والزيت والسمن 
ال ل يشتريه أهل السوق للبيع على 
أيديهم . . أما الباعة من أهل السوق الذين يشترون من الجلابين وغيرهم. فإنهم 
كالجلابين لا يسعر عليهم, وإنما يقال لمن شذ منهم: إما أن تبيع بما تبيع به 
العامة, وإما أن ترفع من السوق<226 وفي رواية أوردها يحيى بن عمر مؤداها أنه : 
لا خير في التسعير : ومن حط عن سعر الناس أقيم”"21. ومن هنا يتضح أن الذي 
يحط السعر يلزم باللحاق بسعر الناس, وإلا ترك البيع(*'2. 
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وحذرابن عبدالرؤوف”2'5 من عواقب السماح للتجار بأن يشعروا مواد 
الطعام كالحنطة والشعير من المنتجين الزراعيين ؛ لأن هؤلاء العجار سيضيفون 
إلى أسعار شرائهم أرباحا هامشية يتحملها المستهلك وحده . وبذالك قال ابن 
عبدالرؤوف : لا يعرك التجار يشترونه (الطعام) منهم ليبيعوه على أيديهم. 
وإنما يجوز التسعير في مثل الزيت والعسل والسمن واللحم والبقل والفواكه 
وشبه ذالك مما يشتريه أهل السوق من الجلاب للبيع على أيديهم<''2. لأن 
التسعير في مثل هذه الحال يؤدي إلى عدم تمكن التجار من تحقيق أرباح فاحشة 
على حساب المستهلك, دون أن يجني المنتج شيمًا من هذه الأرباح . وبذالك 
جوز الفقهاء للإمام التدخل المباشر في السوق237. 

| وجالب مواد الطعام غير الجيد لا يلزم بأن يبيعه بسعر الجيد» ذالك أن الإمام 
مالكا لم يجز لصاحب السوق أن يلزم جالب الطعام غير الجيد أن يبيعه بسعر 
الجيد. . أما إذا تأكد لصاحب السوق أن بائعا تعمد فساد السوق فعندئذ له أن 
يخيره بين أن يلحق بسعر الناس» أو أن يخرج من سوق المسلمين<؟©. 

لكن يحيى بن سعيد أجاز التسعير للجالب وغيره إذا كان الإمام عدلاً وكان 
ذالك صلاحا لبدمسلمين. . إذ قال ابن تيمية بوجوب التسعير إذا اضطر الناس 
إليه, ؛ إذ أنه رأى أن من العسعير ما هو ظلم وجور, ومنه ما هو عدل وحق229. 
فالتسعير يصبح ظلما وجورا إذا أدى إلى ظلم الناس وإكراههم على البيع بغير 
حق بشمن لا يرتضونه. أما إذا باع الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير 
ظلم منهم لأحد, حتى وإن كان بيعهم بسعر مرتفع اقتضته ظروف مستجدة, 
كشحة في السلع المعروضة وما شابه ذالك7؟"2. 

وفي ضوء الفرضية الأولى التي أوردها ابن تيمية أمر الخليفة المقتدر بالله 
٠ -5356(‏ "اه) تجار بغداد أن يبيعوا مواد الطعام المعروضة في دكاكينهم بسعر 
المغل(*"») ففي هذا الشأن أشار مسكويه إلى ححصول غلاء في أسعار مواد الطعام 
فضج الناس واحدثوا شغبا في الأسواق. . ومما زاد الأمر سوءا أن الجند تحركوا 
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متذمرين من هذا الغلاء. فكسروا المنابر وقطعوا الصلاة بعد الركمعة الأولى. 
وتطاولوا على الوزير حامد بن العباس وشتموه, الأمر الذي دفع الخليفة المقتدربالله 
لأن يتدخل في الأمر بتحديد سعر معين لمواد الطعام حيث بيع كر("'2 الحنطة 
بنقصان خمسة دنانير : وبيع كر الشعير بحسب ذالك. وطالب الخليفة التجار 
والباعة أن يبيعوا بمثل هذا السعرء وقد استعان محتسب بغداد ابراهيم بن بطحا 
بالقائد هارون بن غريب . فسعر الكر بخمسين ديئاراء والزم الباعة بهذا السعرء 
فرضي الناس وسكنوا2"'. وذكر الصولي أن الوزير سعر مكوك الدقيق بثلاثة 
وزافع سة 4 ؟"اه. لكن يبدو أنه لم يلتزم الباعة بهذا السعر(*'2. 

وتشير النصوص أنه إذا شعر صاحب السوق بتواطؤ عدد من التجار لشراء 
نوع من السلع بأقل من الغمن السائد. ثم عملوا على بيعها بأكثر من الثمن 
المعروف. فعندئذ يحق للمسؤول أن يتعدخل ويلزم هؤلاء بيع السلعة بعوض 
المثل؛ لأنهم اتفقوا على ظلم الناس(""2. 

ويحذرابن عبدون من محاولات دلألي الحنطة واألآعيبهم. ويحث المسؤولين 
في الدولة على أن ينهوهم عن الزيادة في الأسعار, ولاسيما في الحبوب التي تعد 
مادة أساسية في قوت الناس لأن بعض هؤلاء الدلالين ممن لا تردعه مبادئ 
الدين2"'7. وأجاز ابن عبدون للمسؤولين عن السوق أن يراقبوا البيع؛ ويمنعوا 
ممارسة الربح الفاحش لأن في ذالك ضررا كبيرا بعامة الناس» لاسيما في السلع 
التي تعد مواذا أساسية في غذاء الناس فليست هذه كسائر السلع('"؟2. 

وخلاصة القول ؛ أن الدولة كانت تحاول أن تخفف من شدة وطأة أزمات 
الغلاء من خلال تدخلها في الأسعار بالقدر الذي تسمح لها به الظروف, أو من 
خلال توزيعها مواد غينية على الجند وأسرهم. الأمر الذي يحد من القدرة 
الشرائية لهؤلاء الذين هم نسبة لا بأس بها من السكان. 

جامعة بغداد - كلية الآداب: 


د. حمدان عبد المجيد الكبيسي 
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